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 فرص التمویل للشركات الصغیرة والمتوسطة حول "تعزیزالمؤتمر الإقلیمي 
 "دور السلطات الإشرافیة - العربیة في الدول 

  جمھوریة مصر العربیة –القاھرة 
 2015ینایر  14-15

 
 

 أولاً: خلفیة عن المؤتمر
 

ومؤسسة التمویل  البنك الدوليبالتعاون مع البنك المركزي المصري، صندوق النقد العربي ونظم 
تعزیز فرص التمویل للشركات الصغیرة والمتوسطة في الدول " المؤتمر الإقلیمي حول الدولیة

 Fairmontفي فندق  2015ینایر  15-14"، وذلك خلال یومي دور السلطات الإشرافیة –العربیة 
Nile City بمدینة القاھرة. 

 
معالي رئیس مجلس وزراء جمھوریة مصر العربیة ومعالي لكریمة الرعایة التحت المؤتمر  كان

الى جانب معالي مدیر عام رئیس مجلس ادارة  اقدم انذلمحافظ البنك المركزي المصري ال
عكست كلمات افتتاحیة  ،وممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیةصندوق النقد العربي 

معالي وزیر كما تضمن المؤتمر كلمات رئیسیة لكل من  .الأھمیة الكبیرة لموضوعات المؤتمر
رئیس مجلس  ومعالي وزیر التجارة والصناعة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة وسعادةالمالیة 

 ادارة الھیئة العامة للرقابة المالیة في جمھوریة مصر العربیة.
 

الإقلیمیة والدولیة والمتحدثین من المؤسسات المالیة لمؤتمر عدد كبیر من الوزراء شارك في ا
المركزیة ومؤسسات  والمصارفن عن الوزارات المختلفة یممثل هحضر. كما والخبراء المختصین

 ،النقد العربیة، وجمعیات واتحادات المصارف بالدول العربیة، واتحادات غرف التجارة والصناعة
والھیئات والمؤسسات المعنیة بقضایا تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من 

 البنوك والمؤسسات المالیة النشطة في مجال تمویل ھذه الفئة من المشروعات والشركات.
 

بشكل خاص على دور السلطات الإشرافیة في إطار سیاسات ھذه السلطات، ودورھا المؤتمر ركز 
یر البیئة المناسبة للمساعدة في تعزیز فرص وصول المشروعات والشركات إلى التمویل في توف

والخدمات المالیة. كما ناقش المؤتمر جوانب الاحتیاجات التمویلیة للشركات الصغیرة والمتوسطة 
بالإضافة إلى مناقشة ، والاصلاحات المطلوبة، والدور الذي تلعبھ صنادیق ضمان القروض

مرتبطة بالأدوات والمنتجات المالیة والمصرفیة المناسبة لھذه المشروعات المستجدات ال
متطلبات تعزیز الدعم تناول المؤتمر أیضا  كما ادارة المخاطر المرتبطة بھا. وآلیاتوالشركات 

الذي تقدمھ المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة لمساعدة السلطات الإشرافیة والمؤسسات المالیة 
 العربیة على تطویر السیاسات والاستراتیجیات لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة.في الدول 
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 ً ً  یمثل التقریر ملخصا بھذا  تتعلق وتوصیات أفكارالمؤتمر وما نتج عنھ من  مناقشاتلأھم  تنفیذیا
 .تحقیق المؤتمر للأھداف المرجوة منھ إطلاق مبادرة تخدم یساعد على قد ، بماالقطاع الحیوي

 
 ً  یرة والمتوسطة في الدول العربیة: الوضع الحالي للمؤسسات الصغثانیا

 
ً  تلعب المشروعات والشركات الصغیرة والمتوسطة دوراً  لا في دعم اقتصادیات الدول، حیث  ھاما

الاقتصاد ینعكس إیجاباً على  أن تطور ھذه المشروعات والشركات، من شأنھفرص یخفى أن دعم 
)، Social Stabilityیسمى "بالاستقرار الاجتماعي" ( المساھمة في تحقیق مابما في ذلك  الوطني،

تطویر قطاعات اقتصادیة قائمة، وخلق قطاعات في  ھذه المشروعات دور وذلك من خلال
 خلق فرص عمل مھمة.بالإضافة إلى المساھمة في اقتصادیة جدیدة، 

 
على المستوى  بصورة تقریبیة تمثل في كونھا والشركات، تتوضح أكثر أھمیة ھذه المشروعات

 :ما یلي العالمي
 

 من المشروعات القائمة في القطاع الخاص. في المائة 90نحو  •
 من القوى العاملة. في المائة 80نحو  •
 .الإجمالي من الناتج القومي في المائة 80نحو  •
 من حجم الصادرات. في المائة 75نحو  •
 من الانتاج الصناعي. في المائة 10نحو  •

 
سارعت معظم دول العالم الى تبني استراتیجیات وبرامج للنھوض بقطاع  ،بناءً على ذلك

، طر القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بھذا القطاعصلاح الأإوالمشروعات الصغیرة والمتوسطة 
. تواجھھلیل العقبات التي ذتقدیم تسھیلات ومحفزات لضمان النمو المستدام لھ وت بالإضافة الى

جزء منھا ، یرتبط لأسباب عدة ،في بعض الدول وتعثرت في دول أخرىھذه الجھود  أثمرت
 . المتبعةوالسیاسات الاقتصادیة الكلیة بالمنظومة الاقتصادیة لھذه الدول 

 
من أھم الأسباب  ، واحداً (Access to Finance)یمثل ضعف الوصول للتمویل والخدمات المالیة 

 ً لعدم تطور قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة  رئیسي كعائق إلیھالإشارة ما یتم  التي دائما
ً لرؤیة لتلك بالرغم من تخصیص موارد مالیة  ،أنھحیث  .أصحاب المشاریع أنفسھم وفقا
ً  المشروعات على الوصول لتلك  ةغیر قادر ھذه المشروعاتبقى ت، كبیرةمستویات  تبلغ أحیانا

 لقطاععلى اتدخل السلطات الرقابیة  ھذا الأمر، الحال یستدعيبطبیعة . الموارد والاستفادة منھا
 لاتخاذ التدابیر الضروریة لتعزیز وصول الشركات الصغیرة والمتوسطة للتمویل ،المالي

  .المؤتمر تناولتھ مناقشاتالذي  المحور الرئیسيوھو  ،والخدمات المالیة
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ملیون  23إلى  19 ما بین وجودالى المتاحة  1تشیر الاحصائیات، العربیةمنطقة الأما فیما یخص 
من الشركات العاملة في القطاع  في المائة 90نحو  تمثل، المشروعات الصغیرةومن الشركات 

 ىحداھذا بدون شك یجعل من قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة الرسمي لدى دول المنطقة. 
على تحقیق الاستقرار الاجتماعي  یساعدالذي من شأنھ أن ، الركائز المھمة للنمو الاقتصادي

في التخفیف من حدة  كبیراً  ھذا القطاع أن یلعب دوراً یمكن ل ھ. كما أنوزیادة الناتج المحلى الإجمالي
البطالة لا سیما بین الشباب،  ةكلشوھي مألا أحد أكبر وأصعب التحدیات التي تواجھ دول المنطقة 

جدیدة في  ملیون فرصة عمل 100خلق نحو أن ھناك حاجة إلى  إلى 2حیث توضح التقدیرات
  .السنوات القادمة

 
بالرغم من أھمیة الشركات الصغیرة والمتوسطة للدول العربیة، فإن ھذا القطاع لا یزال یساھم فقط 

من حجم التوظیف في القطاع  في المائة 50ونحو  3من الناتج المحلى الإجمالي في المائة 30بنحو 
لكون خلق فرص العمل في البلدان العربیة یعتمد بشكل كبیر على الحكومات  عزى ذلكیُ . الخاص

أن مساھمة ھذا القطاع في خلق وھناك بطبیعة الحال تفاوت بین الدول، حیث  والشركات الكبرى.
 بقى أقل في الدول المصدرة للنفط مقارنة بالدول المستوردة لھ.تفرص العمل 

 
المتوفرة الى أن أكثر  4البیاناتتشیر أما بخصوص وصول ھذا القطاع للتمویل في الدول العربیة، 

 .تحصل على الائتمان لا العربیةمنطقة المن الشركات الصغیرة والمتوسطة في  في المائة 50من 
من المقدم من إجمالي الائتمان  في المائة 8لم یتخطى نسبة  كمتوسط الائتمان الممنوح لھاكما أن 

وتنخفض ھذه النسبة في وھى حصة متدنیة مقارنة بالدول المماثلة في العالم.  المصارف التجاریة،
في  13و فقط مقارنة بنح في المائة 2حیث تصل الى  ،لدول الخلیج العربيدول مجلس التعاون 

لھذا القطاع بالمنطقة قدرت المؤسسات المالیة الدولیة فجوة التمویل و .بقیة الدول العربیة في المائة
 . ملیار دولار 2405إلى  210 بنحو

 
، التقدممستویات عالیة من في تحقیق  تعثرهبالرغم من و ،النسبیة الكبیرة لھذا القطاع لأھمیةل نظراً 

ً  ئھإیلاعلى الدول العربیة  عملت على مختلف الأصعدة، حیث تم تكلیف وزارات  كبیراً  اھتماما
لمواكبة  وھیئات حاضنة كما تم خلق وكالات مستقلة .ھلترعى مصالحفي الحكومات  مستقلة

أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة في تطویر أعمالھم والوصول الى منافذ سواء داخلیة أو 
الدول العربیة على تبني استراتیجیات وطنیة  بعض كذلك، أقدمتمنتجاتھم. لتسویق خارجیة 

لتشجیع ثقافة ریادة الأعمال وتسھیل عملیة انشاء الشركات وبرامج بالتعاون مع القطاع الخاص 
 .الجدیدة بالنسبة لحاملي الأفكار

 

                                                           
 مجموعة البنك الدولي.الأرقام خلال المؤتمر من قبل ممثلي تم عرض ھذه  1
 الأرقام خلال المؤتمر من قبل ممثلي مجموعة البنك الدولي.تم عرض ھذه  2
 تم تقدیم ھذه الأرقام من قبل ممثل صندوق النقد الدولي. 3
 تم تقدیم الأرقام في ھذه الفقرة من قبل ممثل صندوق النقد الدولي. 4
 مجموعة البنك الدولي.الأرقام خلال المؤتمر من قبل ممثلي تم عرض ھذه  5
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صنادیق تقدم  إطار، قامت الدول العربیة بتخصیص موارد مالیة مھمة في صعید التمویلعلى 
ما مباشرة لأصحاب تلك المشاریع عند استیفاءھا إ ، ذلكالتمویل للمشاریع الصغیرة والمتوسطة

تقدیم قروض بشروط میسرة للمؤسسات المالیة من خلال غیر مباشر للشروط المحددة، أو بشكل 
، المبادرات على المستوى الإقلیمي أھم ھذه من التي تمول المشاریع الصغیرة والمتوسطة. لعل

 للإنماء العربي یشرف علیھ الصندوق والمتوسطة الذي الصغیرة بالمؤسساتالحساب الخاص 
ً ) تعریف1( یبین الاطار رقمووالاجتماعي.  الاقتصادي  ذا الحساب.بھ ا

 

 
ول الشركات الصغیرة والمتوسطة صبرامج لدعم و بإنشاءدولة عربیة  13 نحوكذلك، قامت 

جزء كبیر من المخاطر تعُنى بتحمل  ،صنادیق محلیة لضمان القروض انشاءللتمویل من خلال 
مؤسسات المالیة المحلیة من قبل ال المعروضة علىالمتعلقة بطلبات الحصول على التمویل 

 )1الإطار رقم (
 في والمتوسطة الصغیرة بالمؤسسات الخاص حسابال

 والاجتماعي الاقتصادي للإنماء العربي الصندوق 
 

الكویت دولة سمو أمیر صاحب الأطلق  ،في الكویت 2009لعام  في اجتماع القمة الاقتصادیة والاجتماعیة
قامت كل  .والمتوسطة في البلدان العربیة الصغیرة ملیار دولار لتمویل المشروعات 2مبادرة لتخصیص نحو 

التي  ا في ھذه المبادرةمملیون دولار لكل منھ 500السعودیة بسداد مبلغ المملكة العربیة الكویت ودولة من 
 ملیار دولار.  1.26وتم تجمیع نحو  .دولة 18نحو  ھااشترك فی

 
 الغرض من المبادرة:

 )،ولیس على شكل ھبات ومنح(تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة على أسس تجاریة تنمویة  •
 أي في شكل قروض میسرة.

 تشجیع وجذب رؤوس الأموال لتوفیر التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة. •
 طریق تقدیم الدعم الفني والمشورة. دعم قدرات القطاع الخاص عن •

 
 المقترضة: مؤسسة المالیةمتطلبات الاستفادة من المبادرة بالنسبة لل

 .لدى المؤسسة المالیة في تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة توافر الخبرة •
 . للمؤسسة المالیة توافر وضع مالي جید •
 خدمة أكبر عدد من المشروعات.المؤسسة المالیة من أجل فروع الجغرافي ل الانتشار •
 لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة.لدى المؤسسة المالیة توافر خطة سنویة  •

 
 شروط الاقتراض:

 سنوات فترة سماح. 3سنوات منھا  10مدة القرض  •
 سنویاً. في المائة 3-2ثابت  معدل الفائدة •

 
 قنوات التمویل:

، أو من خلال مؤسسات المالیة الوسیطةمباشرة الى البنوك والاما  تمنح الموارد المالیة الموافق علیھا
إعادة إقراضھا إلى البنوك والمؤسسات المالیة من أجل المركزیة  المصارفبدورھا إلى  احكومات التي تقدمھال

 . الوسیطة
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 إطارأنھا لا زالت في  إلا كبیراً، الشركات الصغیرة والمتوسطة. ولاقت ھذه الصنادیق اقبالاً 
لتحقیق الأغراض التي  تعزیز فعالیتھاالتطویر وتحتاج لدعم الحكومات والقطاع الخاص من أجل 

  أنشأت من أجلھا.
 

تعزیز وصول الشركات الصغیرة من شأنھا تسھیل وأما على مستوى البنیة التحتیة التي 
 ً ً  والمتوسطة الى التمویل، أحرزت الدول العربیة تقدما لاستعلام لفي مجال انشاء نظم  واضحا

 على صعید أو لدى المصارف المركزیة،سواء من خلال تطویر مركزیات المخاطر الائتماني 
ة ءانشاء مكاتب للاستعلام الائتماني من أجل تبادل المعلومات بین المؤسسات المقرضة حول الملا

) یساعد المؤسسات المالیة (rating – scoringتصنیف تقییم والمالیة لطالبي القروض، واعطاء 
 أقدمتكما  على التعرف على مستوى المخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع طالبي القروض.

من . ولا شك أن تصنیف خاص بالشركات الصغیرة والمتوسطة إطلاق ، علىبعض الدول العربیة
 أن یعزز أكثر من فرص ھذه الشركات للوصول الى التمویل. ذلك، شأن

 
في المراحل زال وضع الدول العربیة في مجال نظم الاقراض المضمون ی بالمقابل، لاإلا أنھ 
ً  حتى الآن ، حیث لم تحرز أي دولة عربیةالأولى ً  تقدما على ھذا الصعید، ذلك بالرغم من  ملموسا

 مبادرات التطویر التي أطلقتھا بعض الدول العربیة بالتعاون مع المؤسسات المالیة الاقلیمیة
كضمان ) Movable assetsالمنقولة ( الأصولیسمح نظام الاقراض المضمون باستعمال  والدولیة.

ھذا الأمر بطبیعة الحال یناسب قبل المصارف والمؤسسات المالیة. للحصول على التمویل من 
لغالبیة العظمى منھا ضمانات عقاریة لتقدیمھا لتوفر یوضع الشركات الصغیرة والمتوسطة التي لا 

بات من الضروري العمل  ھذه النظم واستخدامھامن أجل الحصول على قروض. لھذا، فإن تطویر 
 في الدول العربیة.على تطویره 

 
الشركات الصغیرة  وفیما یتعلق بتعامل المؤسسات المالیة والمصرفیة مع احتیاجات، أخیراً 

لازالت فالوصول للتمویل،  تنعكس على قدرة ھذه الشركات والمشروعات في التيوالمتوسطة 
وغیر عالیة ذات مخاطر ھذه المشروعات شریحة كبیرة من المصارف في الدول العربیة تعتبر 

عد یُ  القطاعتماماً أن تمویل ھذا ، في حین أن المصارف على مستوى العالم أصبحت تعي مربحة
تفھم احتیاجات المشروعات ومساعدتھا المصارف ببدأت كما  تكلفتھ. مربحاً على الرغم من ارتفاع

من  الفئةالتغلب على التحدیات التي تواجھھا، حیث انھ لا یمكن على الاطلاق معاملة ھذه  على
إلى ھذا القطاع من  من الضروري النظر. من ھنا أصبح الشركات نفس معاملة الشركات الكبرى

ً من ذلك، ھناك حاجة لمجھود یھدف إلى خلق فرص عمل حقیقیة. ،منظور مختلف  أكبر انطلاقا
المؤسسات المالیة والمصرفیة العربیة على تطویر خدمات ومنتجات  الإشرافیة لتحفیزمن الجھات 
وتعمل من جھة أخرى على تطویر  ،حتیاجات ھذه الشركات والمشروعات من جھةتستجیب لا

 لنوع من الخدمات والمنتجات.ا في ھذاكوادرھا المتخصصة 
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 ً  : أھم التحدیات التي تواجھھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیةثالثا
 

أغلبھا مرتبط  تحدیات متعددة في الدول العربیة یواجھ قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة
أھم ھذه وتتمثل بالبیئة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا، وبالمشاریع نفسھا وكیفیة وفعالیة ادارتھا. 

الالمام  وضعفعدم توافر البنیة التحتیة الملائمة، وفي صعوبة الحصول على التمویل،  التحدیات
القدرة على المنافسة ومواكبة  وضعف، أو عدم الرغبة في اظھارھا بكیفیة إعداد البیانات المالیة

في  التي تعملعدد كبیر من ھذه الشركات  یرتبط بطبیعةجانت مھم بالإضافة الى التحدیات، 
 القطاع غیر الرسمي.

 
ثقافة ریادة  وتشجیع عدم تنمیة ، فيقطاع في أغلب الدول العربیةھذا اللالتحدي الأول  یتمثل

الى مشاریع كبیرة ذات قیمة التي یمكن أن تتبلور المتمیزة الأعمال والابداع في اختیار الأفكار 
الاستمراریة والاستدامة. من  تحقیقبالتالي و، من شأنھا أن تخلق فرص عمل متعددة، مضافة

ضعف فعالیة  یأتي ،في ھذا الصدد مشاریعھم إطلاقمن أجل  رواد الاعمالالمشاكل التي یواجھھا 
وتكلفة  والمتمثلة في تعقید ھذه المشاریعلتشكیل ونمو  بیئة الأعمال التي تتمثل في نقص السیاسات

، وعدم توفر خدمات الدعم الوقت اللازم للحصول على الترخیصطول و إجراءات التسجیل
  .الأساسیة

 
یواجھ رواد الأعمال تحدیات أخرى كحدة المنافسة مع الشركات القائمة، المشروع،  إطلاقبعد 

وجود بعض القوانین إلى جانب عدم التفرغ للمشروع، وغیاب المعرفة بتقنیات عمل المشروع، و
ارتفاع تكالیف التشغیل، وفي بعض الأحیان ندرة العمالة الماھرة ووالاجراءات غیر المحفزة، 

 وارتفاع تكلفتھا.
 

في  المشروعات الصغیرة والمتوسطةأھم التحدیات التي تواجھھا معظم  من ،افة إلى ذلكبالإض
عكس محدودیة التمویل تفاعل ت .إلیھالوصول صعوبة و التمویل محدودیة، تأتي الدول العربیة

للقطاع المالي الأوضاع المؤسسیة والتنظیمیة والعرض والطلب، ب مختلفة لھا ارتباط عوامل
 . من ھذه العوامل: المرتبطة بھ والسیاسات الأخرىوالمصرفي 

 
ونظم  الائتمانيلنظم الاستعلام البنیة التحتیة ب المتعلقةعدم اكتمال منظومة الاصلاحات  •

قرضة تقییم المخاطر المُ المالیة جعل من الصعب على المؤسسات ی، الضمانات المنقولة
 العقودتنفیذ ب المتعلقةالقصور في الأطر القانونیة  كما أن جوانب .المناسبشكل البالرئیسیة 

)enforcement(  ُالقروض من  عدم سداد في حال من الخسائرللعدید  ھذه المؤسساتض رّ عی
 . الصغیرة والمتوسطةالمشروعات قبل 

 
ً  ارتفاع حجم محفظة القروض المتعثرة • من استعداد د تحُ  ، التيفي بعض الدول العربیة نسبیا

 تمویل ھذه المشروعات.ل المالیة المُقرضةالمؤسسات 
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المؤسسات المالیة المتخصصة التي أنُشئت في بعض الدول لدى  ضعف نظم الحوكمة •
محدودیة في تأثیرھا  نتج عنھ ،العربیة لتقدیم الائتمان للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

 . لدیھا القروض المتعثرةحجم محفظة في ارتفاع و
 

قلل من عدد  ، الأمر الذيلدى بعض الدول العربیة م المصرفياالنظنقص المنافسة في  •
 سیطرفي الدول التي تكما ھو الحال القروض الممنوحة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، 

ً على القطاع المصرفي التي  ةالعام مصارفال فیھا الاقراض للشركات ما تفضل  غالبا
 الكبیرة.الحكومیة 

 
القطاع المصرفي عدم توفر بدائل لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خارج  •

 .كأسواق رأس المال
 

وعدم القدرة على والمتوسطة المشروعات الصغیرة أصحاب محدودیة قدرات ومؤھلات  •
 الذيالأمر  ،، تؤدى الى ارتفاع تكلفة العملیات والمعاملاتاللازمةاعداد البیانات المالیة 

، خاصة في غیاب یقلل من إقدام البنوك على تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة
 .منتجات مصرفیة ملاءمة وضعف القدرة على إدارة المخاطر

 
بالإضافة لما سبق، ھناك أیضا عوامل أخرى تؤثر على محدودیة تمویل المشروعات الصغیرة 

. فمن جھة، وھي تلك المرتبطة بالمتغیرات في البیئة التنظیمیة والوصول إلى التمویل، والمتوسطة
رؤوس أموال وامتلاكھا لاتباع ادارة متشددة للمخاطر، المصارف  على IIIبازل  تفرض متطلبات

وبالرغم من عدم ذات جودة عالیة، وتحسین السیولة لدیھا بشكل یتماشى مع تعرضاتھا المالیة. 
 تعاني من قلةالمصارف  إلا أن ،العالمدول على مستوى  بالكامل IIIبازل إطار استكمال تطبیق 

 .المتوسطة وارتفاع تكلفة الاقراضلتمویل المشروعات الصغیرة ولدیھا حجم الأموال المتاحة 
 

الالتزام بقوانین مكافحة غسل الأموال وتمویل عملیة ارتفاع تكلفة  قد ینتج عن من جھة أخرى،
تأثیرات  ،(FATCA) یبي للأمریكیین المقیمین بالخارجالامتثال الضرالارھاب وتطبیق قانون 

، في سعي المصارف لتقلیل تاح للمشروعات الصغیرة والمتوسطةعلى حجم التمویل المسلبیة 
 تكلفة الالتزام بھذه الضوابط.

 
ارتفاع حجم الطلب على المنتجات المتوافقة مع قل مع تكما أن فرص الحصول على التمویل 

حیث في ظل غیاب لمثل ھذه الأدوات والمنتجات، ، بعض الدول العربیةالإسلامیة في الشریعة 
  بنحوالتي تم تقدیرھا  القطاع المصرفي التقلیدي كمصدر للتمویل لفائدة ھذه الفئة یسُتبعد

 .6العربیةمنطقة الوسطة في المشروعات الصغیرة والمتمجموع من  في المائة 35
 

                                                           
 2014" الصادر أواخر Islamic Banking Opportunities across SMEs in MENAوفقا لما جاء في تقریر مؤسسة التمویل الدولیة " 6
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یمكن تلخیص التحدیات التي تواجھھا المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول بصورة عامة 
 العربیة في النقاط التالیة:

 

 الصغیرة والمتوسطة. والشركات لمشروعاتلتكلفة الاقراض  النسبي في رتفاعالا •

المعلومات وضعف النظم المؤسسیة ، في ظل نقص رتفاع المخاطر المرتبطة بالمقترضا •
 والبنیة التحتیة المالیة والخدمات المصاحبة.

التي تحتاجھا ھذه  المصرفیة والمنتجات المالیة نقص الدرایة والمعرفة بطبیعة الخدمات •
 .الشركات والمشروعات، وعدم توفر الكوادر المؤھلة في المؤسسات المالیة والمصرفیة

، في ظل غیاب البیئة المحفزة والمشجعة الحاضنة لھذه الجدیدةمحدودیة الأفكار المبتكرة و •
 . الأفكار

والمالیة لأصحاب المشروعات والشركات، وغیاب فرص ووسائل نقص الخبرة الاداریة  •
 التدریب.

 الشفافیة المالیة.المعلومات ونقص  •

یرة المرتبطة بأنشطة ھذه المشروعات والشركات الصغ الارتفاع النسبي لتكلفة الانتاج •
 والمتوسطة.

، في ظل ضعف مكونات البنیة التحتیة ارتفاع احتمالات التعثر، ونقص الضمانات الملموسة •
 المالیة.

 تؤثر سلباً على التقدم بطلبات التمویل.، التي البنكیة والإجراءات كثرة المستندات •

على القروض والتسھیلات المقدمة  والرسوم المفروضة الفائدة تمعدلا النسبي في رتفاعالا •
 لھذه الشركات والمشروعات.

 .، والمتطلبات والخدمات المرتبطة بھاالتأجیر التمویليوخدمات آلیة  غیاب •

، المنسجمة مع احتیاجات ھذه المشروعات نوات التمویل والمنتجات المناسبةمحدودیة ق •
 والشركات.

 
 ً الشركات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة المحاور الرئیسیة لدعم فرص وصول : رابعا

 للتمویل والخدمات المالیة
 

من التحدیات التي  جوانب جلسات عمل ركزت على عدة تسعةتضمن جدول أعمال المؤتمر 
الوصول الى التمویل. ، على صعید غیرة والمتوسطة في الدول العربیةتواجھھا المشروعات الص

كما كان المؤتمر أیضا مناسبة للاستماع لمتحدثین مثلوا كل الجھات المعنیة بقضایا تعزیز فرص 
تمویل ھذه الفئة من الشركات، حیث كانت ھناك مداخلات للسلطات الحكومیة، والسلطات 
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على أسواق المال، مركزیة وھیئات الرقابة المصارف ال على القطاع المالي وفي مقدمتھا الإشرافیة
المؤسسات المالیة من مصارف تجاریة وإسلامیة، وصنادیق بالإضافة إلى مشاركة متحدثین من 

وصنادیق ضمان القروض وشركات الاستعلام الائتماني، بالإضافة الى غرف  ،وشركات التمویل
ً التجارة والصناعة وجمعیات رجال الأعمال.   دد منعممثلین عن  مشاركة وأثرى النقاش أیضا

المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة النشطة في مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي لھا 
 مشاریع دعم ھامة في الدول العربیة.

 
جمیع التي من شأنھا أن تساعد  الجوانب عدد منالتأكید على مناقشات المؤتمر الى خلصت 

في ھذا القطاع على تطویره والنھوض بھ من أجل دعم اقتصادات دولنا العربیة.  الأطراف المعنیة
على تعزیز فرص الوصول الى التمویل كقضیة جوھریة بالنسبة لھذا القطاع،  ركزت التوصیات،

 والمصارف المركزیة في ھذا الشأن. شرافیة على دور السلطات الإ تحدیداً و
 

ضرورة اعتماد الدول العربیة على قدراتھا وامكاناتھا على  كذلك أكدت المناقشات من جانب آخر،
كمحرك رئیسي تطویر قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة ، حیث أن مسألة الداخلیة

على المستوى  الأطرافیشارك فیھا كل  ،قضیة وطنیة تتطلب حلول وطنیة، تعُتبر للاقتصاد
لدیھا كما تبقى الدول العربیة مدعوة الى تقییم الحاجة الى إعادة النظر في سیاسات التنمیة  الوطني.

 في الفترة القادمة.
 

ھو  قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة تحدیات ةمواجھالسبیل الأول ل أنالمؤتمر بینت مناقشات 
وذلك من خلال بناء السلوك الریادي ووضع الاستراتیجیات  ،تحریك المجتمع نحو ریادة الاعمال

 ،ذلكحیث یؤُدي  . المناسبة بالاعتماد على التعلیم والاسرة والاعلام ودعم المؤسسات الحكومیة
بالتالي الاستفادة من العلاقات الدولیة والمحلیة نحو تحفیز رواد  ،إلى دعم ومساندة مجتمع الاعمال

تطویر ، ھذا الأمریتطلب  التحفیزیة وابتكار برامج الدعم المباشر.الاعمال وتھیئة البیئة 
ر مستلزمات تطویر المشروعات تشجع ثقافة الریادة وتوفّ  ،لدى كل دولةاستراتیجیة خاصة 

الصغیرة والمتوسطة، وتعمل على توفیر البیئة والأطر المؤسسیة والتنظیمیة المناسبة. كما تعالج 
 .اوالوصول إلیھ والخدمات المالیة التمویلفي الوقت نفسھ، قصور 

 
ً من ذلك  ، نبین فیما یلي مسؤولیات كلوعلى ضوء ما جاء في المؤتمر من مناقشات ،انطلاقا

 الأطراف المعنیة بوصول الشركات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى الخدمات المالیة ابتداءً 
الي والمصرفي وتحدیداً المصارف المركزیة، من الحكومات، والسلطات الإشرافیة على القطاع الم

 .صنادیق ضمان القروضو
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، وما یمكن أن تقدمھ في سبیل تطرقت المناقشات إلى مسؤولیات الحكومات دور الحكومات: )أ
أجمعت النقاشات على اھتمام كافة الحكومات . وعات الصغیرة والمتوسطةشرمر قطاع الیتطو

على مستوى العالم العربي بتطویر ودعم ھذا القطاع والحرص على أن تنصب جھود التنمیة 
في مجملھا على مشاركة وتفعیل دور المشروعات الصغیرة والمتوسطة. كما تناولت 

ھذه الفئة من  دعمزیادة بجھود تطویر القطاع المالي مؤازرة المناقشات أھمیة العمل على 
فیما یلي أھم تحفیز القطاع وزیادة وتیرة نموه.  خلالمن  الحكومات قبلالمشروعات من 

 :ھذا الصدد فيالحكومیة  جوانب المسؤولیات
 
تخصیص وزارة مكلفة بقضایا المشروعات الصغیرة والمتوسطة من أجل التنسیق مع  -

 .بلدكل داخل  ھذا القطاعالجھات المعنیة ب

 على وضع تعریف موحد للمشروعات الصغیرة والمتوسطة.العمل  -

إصلاح من خلال على دخول القطاع الرسمي،  مشروعات الصغیرة والمتوسطةتحفیز ال -
المنظومة الضریبیة واستحداث آلیات خاصة بمعاملة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، 

على  مرحلة التسجیل)(ابتداء من  حیث یقُترح في ھذا السیاق أن تكون الضریبة المفروضة
لفترة زمنیة  ةمقطوع ةلغ رمزیامببحدود تتحول إلى القطاع الرسمي  التيالمشروعات 

ً ، اع من توفیق أوضاعھیراتمكن خلالھا المشت الصغیرة لمؤسسات أن نسبة كبیرة من اب علما
 اللوائح الحكومیةد عدم وضوح وتعقّ غیر الرسمي بسبب تفضل البقاء في القطاع والمتوسطة 

 في ھذا الشأن.

 –للـمشروعات الصغیرة والمتوسطة (احتضان الفكرة  ات الأعمالحاضن الاھتمام بتطویر -
وتھیئة البیئة التشریعیة والتنظیمیة  التسویق) –التنفیذ  –توفیر المواد الخام  –تطویرھا 

 المناسبة لتحفیز ودعم مھارات ریادة الأعمال لدى صغار المستثمرین.

المشروعات الصغیرة  من للمزودینقیام الحكومات بتخصیص نسبة من مشتریاتھا  -
لمشروعات عادلة لوضع الآلیات الملائمة لتیسیر وضمان مشاركة یتم على أن  ،والمتوسطة
بسداد كما یجب على الحكومات الاھتمام  والمتوسطة في المناقصات الحكومیة. الصغیرة 
الخاصة یر لضمان انتظام الدورة الإنتاجیة والتمویلیة بدون تأخ تلك المشروعات مستحقات

 ھا.ب

 .لرواد الأعمال الاھتمام بالتعلیم والتدریب المھني -

 .العقود وإنفاذتطویر الإطار القانوني المتعلق بالإفلاس  -

توفیر الدعم الحكومي للاستقرار المالي والتشغیلي لصنادیق تفعیل آلیات ضمان الائتمان و -
 الائتمان. ضمان 



 
12 

العمل على إجراء مسابقات بین الشباب لطرح الأفكار الجدیدة واحتضانھا وتقدیم الخدمات  -
 ین. المبدعو ینالاستشاریة اللازمة ثم الترویج لھذه الأفكار، وحمایة المبتكر

 ة(نظم موحد وتطویر قطاع النقل والمواصلات النظم اللوجستیة الحدیثةتحدیث منظومة  -
 .تخزین المنتجات ...)حدیثة للتجمیع وتوزیع المنتجات المماثلة، نظم 

خلال مكافحة  المنافسة غیر العادلة من المشروعات الصغیرة والمتوسطة من حمایة -
، ووضع استراتیجیة لحمایة السوق المحلي في القطاعات الواعدة التي تتعرض بیالتھر

 لخطر الإغراق.

القانونیة كاعتماد قانون لسجل  البیئةصلاح وتحسین وإ ،الاقتصادیةتفعیل دور المحاكم  -
 فلاس الشركات. إالضمانات المنقولة وتفعیل قانون 

، بما یضمن تضمین وإدماج المشروعات التحتیة اصلاح وتحسین البنیة المالیةمتابعة  -
 الصغیرة والمتوسطة بشكل أكبر.

 
، فھو لا یتطلب تغییر السیاسات فقط وإنما ضرورة تبنى تعزیز الوصول إلى التمویلوفیما یتعلق ب

تلعب نظرة شاملة حول منظومة العمل المصرفي والإشرافي في الدول العربیة. وفى ھذا الشأن 
ً  دوراً السلطات الرقابیة وخاصة المصارف المركزیة  من خلال تھیئة البیئة الرقابیة المصرفیة  ھاما

بالإضافة الى  ،ق تطویر البیئة الرقابیة وتذلیل العقبات القائمةیتم عن طری الذيالملائمة، الأمر 
تحفیز القطاع المصرفي على تقدیم الخدمات المصرفیة لتلك الشركات دون الاخلال بالضوابط 

  الرقابیة الحصیفة اللازمة لإدارة المخاطر العالیة المرتبطة بھا.
 

، أساسیة جوانبثلاثة  حولدور المصارف المركزیة  یتمحور دور المصارف المركزیة: )ب
 : تشمل التطویر والرقابة والتنسیق

 
تحفیز البنوك على تقدیم  یقصد بھ تطویر المناخ الرقابي عن طریق التطویر:على صعید  -1

إعفاء البنوك من نسبة من خلال الخدمات المصرفیة للـمشروعات الصغیرة والمتوسطة، 
 متابعة تطبیقمن قروض مباشرة لتلك الشركات،  ھمقابل ما تم منحالالزامي الاحتیاطي من 

معاملة خاصة للـمشروعات الصغیرة والمتوسطة عند  وتضمین ھذا التطبیقتعلیمات بازل 
فروع  بإنشاءساب متطلبات رأس المال الخاص بھا، واصدار التعلیمات الخاصة تحا

ً لھامن قبل البنوك تشجیع )Mini Branches( صغیرة  تقدیم في على التوسع الجغرافي  ا
حث البنوك على انشاء وحدة مستقلة  أیضاً، كذلك یشمل. المصرفیة التجزئة خدمات

بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة تتعامل بعقلیة تختلف عن أسلوب التعامل مع الشركات 
تعزیز دور شركات الاستعلام الائتماني. ، وشركات التصنیف الائتمانيالاھتمام ب، والكبیرة
اعداد ، وعن المشروعات الصغیرة والمتوسطة العمل على توفیر قاعدة بیانات وافیةوكذلك 
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تخفیض ، بالإضافة إلى النظر في ین بالبنوك والشركات على حد سواءخطة تدریبیة للعامل
 وسطة.رسوم البنوك على اصدار شھادات رأس المال للشركات الصغیرة والمت

 
زیادة المنافسة داخل الجھاز ، العمل على نب الأخرى لدور المصارف المركزیةومن الجوا
في المائة على  5نسبة مئویة (إصدار تعمیم على البنوك بتخصیص  من خلال، المصرفي

) من محفظة الائتمان بالبنك لتمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة، وفي حالة سبیل المثال
عدم ادراج عملاء الشركات ، والنظر في تم توقیع عقوبة وغرامة على البنكعدم التنفیذ ی

ھو  عماالصغیرة والمتوسطة على القائمة السلبیة في حالة التعثر والتعامل بشكل مختلف 
 .في ھذا الشأن الشركات الكبرى متبع مع

 
، ي)التمویل غیر المصرفي (التأجیر تطویر القطاعبالإضافة إلى ذلك، یتعین العمل على 

تیسیر اجراءات القید في العمل على من معوقات التمویل، وذلك یمكن أن یخفض حیث 
رفع الحواجز التي قد ، وتطلب التخفیف من متطلبات الافصاحأسواق رأس المال التي ت

ً تُ  تبني مالیة الأساسیة، الى الخدمات ال عیق الوصول الى الخدمات المالیة (الدخول مجانا
تسھیل حل النزاعات بین مؤسسات ، و)بعض الخدمات المالیة عمولاتلمحددة قائمة 

الاعتماد على وتحفیز القروض المتعلقة بالتعلیم والبیئة، ، إلى جانب ھائالائتمان وعملا
  .تشجیع التمویل للشركات حدیثة الإنشاء، واقتصاد المعرفة وتمویل الافكار الجدیدة

 
تقدیم الخدمات غیر المالیة  من جوانب التطویر أیضاً، العمل على تشجیع أخیراً،

مشاركة وخدمات الاستشاریة، ، كالمن قبل البنوك للمشروعات الصغیرة والمتوسطة
بالإضافة الى مراقبة ومتابعة .  رش العمل والمنتدیاتوالتعلیم والتدریب ووالمعرفة، 

لمندوبي البنوك لمقر المشروعات الائتمان من خلال المتابعة الیومیة والزیارات المتكررة 
 .الصغیرة والمتوسطة العمیلة

 
المركزیة بمراجعة التعلیمات الرقابیة للعمل  المصارفقیام ذلك، یشمل الرقابة: على صعید  -2

قیام  كما یشمل لمشروعات الصغیرة والمتوسطة.لعلى تخفیف بعض الضوابط بالنسبة 
یرة المشروعات الصغبخاصة  ،وضع ضوابط لمنح الائتمانالمركزیة  المصارف

لتقییم وتحلیل المخاطر المتعلقة  خاصوضع نظام ، نذكر منھا: والمتوسطة تتسم بالمرونة
تصمیم  وعیة،ونبنظام التقییم الرقمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة یشمل معاییر كمیة 

 ً (تأجیر  لتتناسب مع المشروعات الصغیرة والمتوسطة برامج / منتجات معدة خصیصا
، وانشاء ادارات مستقلھ بالبنوك تمویلي/ تخصیم/ رأسمال مخاطر/ صنادیق رأسمالیة)

 تختص بتمویل ومتابعة وادارة مخاطر المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
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حث البنوك على قبول أنواع أكثر من  على المصارف المركزیة بالإضافة لذلك، یتعین
المشروعات الصغیرة والضمانات مع امكانیة قبول الكفالات التضامنیة بین الشركات 

حث البنوك الاسلامیة على تطویر منتجات متوافقة مع ، وبعضھا البعض والمتوسطة
التعامل مع القطاع المصرفي  یحبذون لالجذب فئة رواد الأعمال الذین الاسلامیة الشریعة 
ربط الضمان بتخفیض تكلفة التمویل للـمشروعات كذلك من المناسب، العمل على  .التقلیدي

 .الصغیرة والمتوسطة
 

وضع  كافة الأطراف والجھات والسلطات المعنیة،مع لتنسیق ایشمل  التنسیق:على صعید  -3
العمل على ، والوطنيمستوى اللمشروعات الصغیرة والمتوسطة على لاستراتیجیة موحدة 

بالنسبة للمشروعات الصغیرة الوصول الى تعریف موحد على مستوى كل دولة 
تشجیع مجال ضمان مخاطر الائتمان بھدف تخفیف المخاطر بالإضافة إلى . والمتوسطة

المرتفعة، واستفادة البنك من وفر المخصص الواجب تكوینھ وأعباء متطلبات رأس المال 
  الرقابي.

 
، الضمانات في حالة اخفاق العمیل تیسیر اجراءات رھن وتسییلكذلك یتعین العمل على 

راجعین والمحاسبین القانونیین لمحاولة التنسیق مع الجھات المشرفة على أعمال المو
كذلك من المناسب العمل  بالتالي تخفیض تكلفتھا.وتخفیض متطلبات المراجعة القانونیة 

تبادل التجارب للاستفادة من  العربیة، المركزیة المصارفالتنسیق فیما بین على تعزیز 
 تنسیق الجھود فیما بین الجھات الدولیة المقدمة للدعم. ، ووالخبرات

 
 ً تفعیل دور بالمساعدة على  ھذا، وتقوم المصارف المركزیة في الدول العربیة أیضا

خلال السنوات القلیلة  زات التي حققتھاانج، التي، بالرغم من الإالقروضضمان  صنادیق
في دعم وصول المشروعات الصغیرة والمتوسطة الى التمویل، تبقى مدعوة  الماضیة
في محاور تفعیل دور ھذه الصنادیق  أھم تتمثل. المزید من الجھود لتحسین خدماتھالاتخاذ 
، وتبني كفؤعلى جذب الاموال والعمل على تواجد ادارة قویة وجھاز فني  قدرتھاتعزیز 

العمل على ، ولاقة فعالة ومتوازنة مع الشركاءع ادارة مخاطر قویة، والمحافظة على
. كما یتعین اعتماد إطار قانوني وتنظیمي واضح یتفق مع عمل صنادیق ضمان القروض

، ھمیتھا ومحدداتھاأوآلیة عمل ھذه الصنادیق خصوص على نشر الوعي الكافي بالعمل 
مان حالة بحالة، ضمان تقدیم منتجات جدیدة تخدم القطاع والجھات التمویلیة المستفیدة (ضو

تقدیم الضمان لشركات ومحفظة التمویل، الضمان الابتدائي، ضمان سلسلة الموردین)، 
 التوسع في الخدمات غیر البنكیة. والتمویل غیر البنكیة، 
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اقتصاداتھا  عدة تجارب لدولومن أجل الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، تم استعراض 
 المالیزیةالتجربة ) بشكل خاص 2( ویوضح الاطار رقم  .العربیةمشابھة لاقتصادات دوُلنا 

 ) التجربة الباكستانیة بشكل موجز.3والإطار رقم (
 

 )2(الإطار رقم 
 التجربة المالیزیة

 
الصغر،  متناھیة في المائة 77من منشآت الأعمال ( في المائة 97.3متوسطة نحو الصغیرة والمشروعات التمثل 

الناتج المحلى  في في المائة 33بنحو ھذه المشروعات تساھم . )ةمتوسط في المائة 3و، ةصغیر في المائة 20و
 من حجم الصادرات.  في المائة 19 بنحووتساھم  من فرص العمل في المائة 57.5، وتخلق الإجمالي

ً یمكن تقسیم ھذه المشروعات  ملة في قطاع من الشركات عا في المائة 90نحو لطبیعة نشاطھا كالتالي:  وفقا
في قطاع  في المائة 1وفي قطاع التشیید،  في المائة 3وفي قطاع الصناعات التحویلیة،  في المائة 5.9والخدمات، 
 الزراعة.

 یتمیز الوضع المالیزي بالجوانب التالیة: 
یعتمد على  ،2014 عام من اعادة وضع تعریف جدید للمشروعات الصغیرة والمتوسطة اعتباراً  تتم -

 عدد العاملین. وحجم المبیعات 
صیاغھ وتم إنشاء ھیئة مختصة بتطویر تلك المشروعات تقوم بالمھام التالیة: تنسیق البرامج والسیاسات،  -

ھذه الھیئة  عملت حیث. إتاحة نافذة واحدة للتعاملوالسیاسات وإجراء اختبارات التقییم الاقتصادي، 
 الغرف والاتحادات الصناعیة. ووالمشروعات الصغیرة والمتوسطة  مع الوزارات والھیئات بالتعاون

في مالیزیا  في المائة 33بلغت مساھمة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي نحو  -
في الدول ذات الدخل  في المائة 39ونحو  ،في الدول ذات الدخل المرتفع في المائة 51مقارنة بنحو 

 في الدول ذات الدخل المنخفض. ي المائةف 6و ،المتوسط
مما الركائز الأساسیة،  ىحدإثابتة مع ارتفاع الطلب المحلى ك ىخطبالاقتصاد المالیزي في النمو  اراستمر -

دعم وتقویة القطاع العام، وفي الاستثمار الخاص والتحسن في الطلب الخارجي،  يالى التوسع القو أدى
 ارتفاع الاستھلاك الخاص بفضل تحسن سوق العمل. و

 

 بالإجراءات التالیة:  الیزیمافي في سبیل الوصول الى ھذا الوضع المتمیز، قامت السلطات 
 وضع نموذج موحد ومُبسط لطلب التمویل وأشكال القروض في كل المؤسسات التمویلیة.  •
بدلاً من التعامل مع كل بنك  – معیات المصارفكج لمؤسسات المالیةالممثلة لتحادات الاالعمل مع كافة  •

 والحفاظ على علاقات جیدة مع القطاع المصرفي.  -على حده
 العمل على تقلیل حجم القروض المتعثرة باستخدام نظام التقییم الرقمي. •
 . الفعالة كأحد الأدوات التمویلیة القروضضمان صندوق دور تعزیز  •
 طلب كبیر علیھا في مالیزیا. ھناكث التركیز على المنتجات الاسلامیة حی •
حل المختلفة لدورة حیاة تحدید خمسة برامج تستھدف المشروعات الصغیرة والمتوسطة خلال المرا •

 وھي: المشروع
 تقدیم الدعم في مرحلة البدء.و: تبسیط عملیات تسجیل الأعمال، "ساعدني على البدء"برنامج  -
تشجیع استخدام والمھارات والاستثمار في رأس المال البشرى،  تنمیة: "ساعدني على النمو"برنامج  -

 والخدمات لزیادة الانتاجیة.  التقنیات
تطویر القنوات والتسویق المباشر،  فيالدخول و: دعم التوزیع، "ساعدني على التسویق"برنامج  -

 المادیة. 
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 على النتائج. بناءً  الدعم الموجھ : تقدیم "ساعدني على الاسراع في النمو"برنامج  -
الوعى بالخیارات زیادة من خلال  تقدیم الدعم المؤسسي :"ساعدني في توفیر الأموال"برنامج  -

 .المالیة المتاحة
 

یتم حالیا التركیز على  ،زیادة مساھمة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجماليمن أجل 
وضع اطار جدید لتنمیة ھذه المشروعات یعتمد على النمو من خلال  الأنشطة ذات القیمة المضافة المنخفضة

یرمى كما  .زیادة تنافسیتھا عالمیابھدف رفع القیمة المضافة لھذه الأنشطة وعلى الابتكار والانتاجیة،  يالمبن
ت ذات النمو المرتفع زیادة عدد الشركاو : زیادة تكوین الأعمالالیةالت ھدافالأالى تحقیق الإطار الجدید 

 .ودعم الأطر الرسمیة زیادة الانتاجیةو والابتكاریة
الوصول و التكنولوجیا والابتكار يتبن :التركیز على المجالات التالیة التي تمثل معوقات النموفي ھذا الإطار یتم 

البنیة وتحسین  الوصول الى التمویلو لبیئة القانونیة والتنظیمیةاو يتطویر رأس المال البشرو الى الأسواق
الرقابة والتقییم وتعزیز  إعداد قاعدة بیانات یعتمد علیھا وضع خطة عمل تقوم علىالجدید طار التحتیة. یتضمن الإ

 تقدیم خدمات الأعمال الفعالة.بالإضافة الى التنسیق الفعال، و
 

 القضایا التالیة: التركیز على في المرحلة المقبلة تحاول السلطات المالیزیة
مثل داعمة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  )High Impact Programs( تأثیر كبیرذات تنفیذ برامج  -

  دعم تدویل المشاریع...).دمج تسجیل الشركات والتراخیص، (
 الصغیرة والمتوسطة.المشروعات على قطاع  ھاالبرامج وتأثیراتالتقییم المستمر لتلك  -
 التركیز على تحویل كافة الشركات الى العمل من خلال القطاع الرسمي. -
والتعرف على التقدم المحقق في  2020التي تنتھي عام القیام بمراجعة خلال منتصف الفترة الزمنیة  -

 تنفیذ الخطة الرئیسیة.

 )3(الإطار رقم 
 التجربة الباكستانیة

 
 :المشروعات الصغیرة والمتوسطةطاع أھمیة ومساھمة ق

% من حجم فرص 78% من حجم الصادرات، و25% من الناتج المحلى الإجمالي، 30تساھم بنحو  -
 العمل في القطاع الصناعي. 

 . )النسبة الغالبة منشآت فردیة(ملیون منشأة اقتصادیة  3.2بالغة % من عدد المنشآت ال90تمثل نحو  -
 % منھا تربطھا علاقات مع البنوك. 40رغم أن  ،% تحصل على قروض4أقل من  -

 
 :اتخذھا البنك المركزي الباكستانيالمبادرات التي 

تنفیذ واطلاق مبادرات لدعم تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وضمان الائتمان الممنوح لھا،  -
 واعادة تمویل تلك المشروعات.

البنوك (مؤتمرات/ ورش عمل، برامج التدریب تطویر المھارات واجراءات التعلیم والتدریب لدى  -
 بصورة اعتیادیة).

 . حیث تم نشر البعض منھا والبعض الآخر جاھز للنشراعداد دراسات حول مفھوم التجمعات وأھمیتھا،  -
 وضع اطار للمعاملات المضمونة (قانون رھن الأصول المنقولة). -
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منھا  تعانيحل المشاكل التي لا شك أن  دور المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة:خامساً: 
 الحكومات والمصارفعلى الجھود التي تبذلھا فقط المشروعات الصغیرة والمتوسطة لا یقتصر 

التنسیق مع كافة أیضا إنما یتطلب الأمر  وغیرھا من المؤسسات على المستوى الوطني، المركزیة
 .الجھات المعنیة على المستوى الإقلیمي والدولي

 
بالتوسع في صنادیق رأس المال  ھاقیامالدولیة والھیئات  المؤسسات تعمل علیھأن یمكن من أھم ما 

الى توفیر  يمن شأنھ أن یؤد الذيالمشتركة، والعمل على تنمیة صنادیق حقوق الملكیة، الأمر 
كذلك ھناك مجالات واسعة  المشروعات الصغیرة والمتوسطة.المزید من الأموال الموجھة لتمویل 

الشكل على دعم صنادیق الضمان كما یمكن أن تقوم ھذه الھیئات والمؤسسات بیة. للمشورة الفن
 التالي:

 .انشاء صندوق اعادة ضمان اقلیمي -

 .المالي للمنتجات الجدیدة لصنادیق الضمان دعمال -

 .شبكة صنادیق ضمان المنطقة دعم -

 .المساعدة في توفیر الاموال المنخفضة التكلفة لخلق محافظ الضمان المطلوبة -

 .تقدیم الدعم الفني والتدریب -

-  ً  .تبادل الخبرات مع انظمة الضمان الاكثر تقدما
 

فیما یلي، ملخص لأھم الجوانب التي تعمل على تحقیقھا المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة في 
 مجال تعزیز الوصول الى التمویل لفائدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة:

 
دول الیھتم البنك الدولي بتنمیة قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في  الدولي:البنك  )أ

ھذا الإطار  يوالقضاء على الفقر. فجدیدة لما لھا من دور فعال في خلق فرص عمل  ،العربیة
قنوات التمویل. وعلى الرغم من  وتطویر وتنویععلى تفعیل سیاسة الشمول المالي البنك  یعمل

آثار النمو لم تتوزع بشكل عادل وكفء لكافة فئات نمو خلال العقد السابق، فإن تسارع وتیرة ال
المحاسبة غیاب آلیات ضعف الحوكمة ولمحدودیة فرص العمل المتاحة و المجتمع نظراً 

 لمواجھةالشمول المالي سبیل ذلك إلى زیادة درجة  في. یسعى البنك البیئة التنافسیةمحدودیة و
. یركز البنك الدولي في الراھنة تطورات السیاسیة والاقتصادیةلل نتیجةً  برزت التي التحدیات

تطویر أدوات ومنتجات مالیة غیر تقلیدیة منھا على سبیل المثال: التأجیر  ھذا المجال على
البنك كما یشجع بالإضافة إلى التمویل الإسلامي.  ،التمویلي والتخصیم ورأس المال المخاطر

ً یل تموال على توجیھالدولي  كذلك ، وعلى رأسھا الشباب والمرأة إلى الفئات الأكثر احتیاجا
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ً  توجیھ الخدمات المالیة إلى المناطق الأقل دخلاً  التنمیة بھدف تحقیق التنمیة  في والأقل حظا
 المستدامة وزیادة درجة الرفاه المجتمعي.

 
برنامج البنك الدولي لدعم تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة في منطقة الشرق  یھدف

توفیر التسھیلات التمویلیة للمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة  إلىالأوسط وشمال أفریقیا 
المصرفیة.  الكوادربالإضافة إلى  ،تأھیل أصحاب المشروعات والعاملین بھاو والمتوسطة

 برنامج البنك الدولي في ھذا المجال كالتالي: وكانت أھم إنجازات 
 

من خلال توفیر خطوط تمویل  ،الصغیرة والمتوسطةو متناھیة الصغر عاتوالمشر تمویل .1
 ملیار دولار. 2بلغت  ،یتم صرفھا من خلال الجھات الوسیطة

 البنیةتھیئة و صلاح السیاسیات والأطر القانونیةتتضمن دعم إ التي بیئة الأعمالتھیئة  .2
 التحتیة للقطاع المالي ودعم الجھات الرقابیة. 

للمؤسسات المالیة الفني  الدعم تقدیمتتضمن التي  المالي للقطاعالخدمات الاستشاریة تقدیم  .3
 وجھات الرقابة والإشراف والإدارات الحكومیة ذات الصلة بتنمیة القطاع المالي.

 
ً للحلول المتكاملة لمشاركة البنوك في توفیر التمویل  :مؤسسة التمویل الدولیة )ب تقدم نموذجا

 شقین: مؤسسة في المساھمة تتمثل  .للمشروعات الصغیرة والمتوسطة
 

أموال منح القروض والمساھمة في رؤوس و المشاركة في المخاطر من خلال :الاستثمار .1
 .ملیار دولار 1.1بعض المؤسسات المالیة بنحو 

 

 تتمثل فیما یلى: التي الاستشاریةالخدمات  .2

الاستراتیجیة ونموذج الأعمال: تحلیل الأسواق وتصمیم نموذج أعمال یتوافق مع نتائج  -
 التحلیل.

لمختلف الحلول المتكاملة وتقدیم  والتسویق: تصمیم المنتج وتطویره المنتجات والخدمات -
 واقتناص الفرص. طلبات العملاء

اجتذاب الكوادر المؤھلة و مبیعات واختیار قنوات التوزیعال المبیعات والتوزیع: فعالیة -
 والتدریب.

 إدارة الائتمان والمخاطر: تقییم إدارة المخاطر والتحصیل. -
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 : يھواور أساسیة یتم العمل من خلالھا ھناك ثلاثة مح الأوروبي: الاستثمار بنك )ج

 التنسیق والتعاون على مستوى المؤسسات متعددة الأطراف.  .1

 تفعیل القدرات على تحمل المخاطر على مستوى مؤسسات الوساطة المالیة.  .2

 الخدمات الاستشاریة على مستوى المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  .3
 

وأھم الأدوات  ،النھائیینمؤسسات الوساطة المالیة واحتیاجات المستفیدین  احتیاجاتتحدید كما یتم 
 التي یتم الاعتماد علیھا لمواجھة ھذه الاحتیاجات، وذلك على النحو التالي: 

 

تمثل أھم التحدیات التي تواجھھا ھذه المؤسسات ت احتیاجات مؤسسات الوساطة المالیة: -
نقص و المخاطرارتفاع مستوى و لتمویل طویل الأجل والعجز المالينقص افیما یلي: 

 ،الصغر ةمتناھیالمؤسسات ال عملیات ونمو ینالمستثمر قطاباستالقدرة على و اتحفزمال
 . مما یؤثر على دور البنوك

، مثل اتقطاعالكل المشتركة بین الاحتیاجات تشمل  :النھائیین یناحتیاجات المستفید -
موجھ كافي  رأس مالوعدم توفر  المتوفرة الضماناتفي نقص و كفاءة الطاقة المستخدمة

وصعوبة  في الـمشروعات الصغیرة والمتوسطةمھارات العاملین ونقص في  للابتكار
 لى أسواق رأس المال. إ الوصول

المشاركة والضمانات وتوفیر  السیاديوالدین  قروض الدولیةالتتمثل خاصة في : الأدوات -
وتقدیم  الصنادیق الاقلیمیةوالاستفادة من  صنادیق حقوق الملكیة من قبل في رأس المال
 المعونة الفنیة.

 
 تتمثل مساھمتھا فیما یلي: :الألمانیة للتنمیة الوكالة )د

لتمویل المشروعات  )value chain( الاھتمام بسلسلة القیمة یركز على تبنى مفھوم جدید -
 .الصغیرة والمتوسطة

 .تقویة الترابط بین الدعم المالي والفني (البرامج) -

والخاص (تطویر القطاع الخاص وبرامج تشجیع تقویة الترابط بین تشجیع القطاع المالي  -
 .التوظیف)

تكامل الجھود بین المنتدیات الدولیة/ الاقلیمیة (مجموعات عمل لتمویل المشروعات  -
 .الصغیرة والمتوسطة)

تحسین وسائل الابتكار في مجال تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خلال  -
الأعمال الموجھة و الاقتصاد الأخضرو تمویل انطلاق المشروعالقطاعات الفرعیة (

 .للسیدات)
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تقدم الخدمات  :الإسلامي للتنمیة لبنكل التابعة الخاص القطاع لتنمیة الإسلامیة المؤسسة )ه

 التالیة:
 

وبناء مھارات مدیري صنادیق  دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطةالدعم الفني:  .1
 الاستثمار. 

الاستشاریة الى الحكومات حول تنمیة قطاع الخدمات الاستشاریة: تقدیم الخدمات  .2
 المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

التأجیر التمویلي الإسلامي وبنوك المشروعات الصغیرة والمتوسطة: انشاء بنوك  .3
 انشاء شركات تأجیر تمویلي. و اع المشروعات الصغیرة والمتوسطة متخصصة لدعم قط

لیة المحلیة وتوجیھ القروض المتوافقة خطوط تمویل: توفیر خطوط تمویل للمؤسسات الما .4
 الى قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.الاسلامیة مع الشریعة 

آلیات الاستثمار: رعایة وانشاء آلیات تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة بھدف توفیر  .5
 التمویل طویل الأجل . 

 
كبیراً بموضوع الشمول المالي كأحد یولي صندوق النقد العربي اھتماماً  :صندوق النقد العربي )و

 یعمل ،في ھذا الإطار الاستقرار الاجتماعي في المنطقة العربیة.ركائز الاستقرار المالي و
 الصندوق بالتعاون مع المصارف المركزیة العربیة على جانبین اثنین:

 

 خاصة بالنسبة للشركات الصغیرة ،لخدمات المالیةإلى التمویل واالوصول تحسین فرص  .1
 والمتوسطة.

التثقیف المالي وحمایة المستھلك بالنسبة للعموم وبدرجة أكبر لعملاء القطاع المالي  .2
 والمصرفي.

 
إطلاق عدة مبادرات تھدف إلى تطویر البنیة بأما بخصوص النقطة الأولى، فقد بادر الصندوق 

تمویل آلیات ال التحتیة للقطاع المالي التي من شأنھا أن تساعد المصارف التجاریة على تطویر
مع المعاییر الدولیة ذات  وتوافقھا، وصولاً لتقویتھا والرفع من فعالیتھا، والخدمات المقدمة للعملاء

 تشمل المبادرات: العلاقة.
 

بالتعاون مع البنك  2005سنة  الصندوق أطلقھا التي مبادرة تطویر نظم الدفع والتسویة -
تسعى إلى تطویر نظم الدفع التي الأوروبي و الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي

 والتسویة في الدول العربیة.
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 2008طلقت سنة أُ  علام الائتماني ومركزیات المخاطر التيمبادرة تطویر نظم الاست -

تھدف إلى إنشاء نظم للاستعلام التي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة و
 تجمع البیانات المالیة لكل العملاء. الائتماني كفؤة ومكتملة وفعالة

 
، بالتعاون مع البنك الدولي 2012طلقت سنة أُ  بادرة تطویر نظم الإقراض المضمون التيم -

ومؤسسة التمویل الدولیة، بھدف مساعدة الدول العربیة على توفیر سجلات للضمانات 
رف في الدول المنقولة لمساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة في تعاملاتھا مع المصا

 العربیة.
 

صندوق النقد  یتعاون فیھا الصندوق مع أسواق السندات بالعملات المحلیة التي مبادرة تطویر -
أسواق التمویل  قصد المساعدة على توفیربالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمیر الدولي و

بما یخدم  ،الطویل الأجل، بما في ذلك قدرات المؤسسات المصرفیة على توفیر ھذا التمویل
 إقراض الشركات الصغیرة والمتوسطة لإنجاز مشاریعھا.بصورة غیر مباشرة 

 
التثقیف المالي وحمایة  یتمثل في الذي یعمل علیھ صندوق النقد العربي، أما الجانب الثاني

أن ھذا الجانب یخدم بشكل أساسي العملاء وخاصة الشركات للخدمات المالیة، حیث المستھلك 
وعي رواد الأعمال بالمنتجات والخدمات المقدمة ، من خلال الزیادة في والمتوسطةالصغیرة 

إلى تنظیم عدد من  في ھذا الإطار، ویسھل علیھم طلب التمویل بالطرق المناسبة. یسعى الصندوق
الذي سیعقد  مي حول التثقیف والتربیة المالیةالمؤتمر الإقلیمن بینھا المؤتمرات حول ھذه القضایا، 

 باً.قری
 

سادساً: نحو مبادرة إقلیمیة لدعم فرص وصول الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى التمویل 
 والخدمات المالیة

 
تمثل التوصیات والاقتراحات التي ناقشھا المؤتمر حول دور السلطات الإشرافیة وتحدیداً 

إلى المصارف المركزیة في دعم فرص وصول الشركات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة 
  التمویل والخدمات المالیة، محاور عمل تتطلب جھوداً كبیرة من قبل السلطات الإشرافیة.

 
ً  كما تتطلب داخل  المعنیة حاجة كبیرة للتنسیق مع مختلف الأطراف والجھات والمؤسسات أیضا

 استراتیجیة وطنیة شاملة تراعي كافة احتیاجات ومتطلبات نمو وتطور قطاعتبني من أجل  ،الدولة
بما یعزز من غیرة والمتوسطة في الدول العربیة، وفي مقدمتھا الوصول للتمویل، المشروعات الص

وتحقیق النمو الاقتصادي القابل  اللازمة زیادة مساھمات ھذا القطاع في خلق فرص العمل
 للاستمرار.
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دید من ولا شك أن جھود السلطات الإشرافیة في مساعیھا لتحقیق ھذه الأغراض والاستجابة للع
توفیر  مواصلةالأفكار والتوصیات والمقترحات التي جرى التطرق إلیھا خلال المؤتمر، یستلزم 

الدعم المالي والمشورة الفنیة من قبل المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة، التي أكدت في 
في إطار مداخلاتھا خلال المؤتمر على استعدادھا لتوفیر المزید من فرص الدعم للدول العربیة 

شراكة ومبادرة إقلیمیة توفر من جھة الدعم المطلوب للسلطات الإشرافیة العربیة، وتحقق من جھة 
من التنسیق بین مختلف المؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة في إطار أھداف  أكبرقدراً  أخرى

 مشتركة تؤدي إلى تحقیق تقدم ملموس في وصول الشركات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة
 إلى التمویل والخدمات المالیة. في الدول العربیة

 

معاً  في امكانیة العمل تنظرالمؤتمر  انطلاقاً من ذلك، فإن المؤسسات المالیة والدولیة المشاركة في
إقلیمیة لدعم فرص وصول الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى التمویل  وأنشطة على بلورة مبادرة
  :تركز على ،والخدمات المالیة

 
 :مساعدة السلطات الإشرافیة على .1

 
تطویر الأنظمة  علىومساعدتھا  ،تطویر استراتیجیات وطنیة شاملة في ھذا الشأن •

بالإضافة إلى البنیة التحتیة المناسبة، مواصلة جھود تطویر و والإجراءات اللازمة
 توفیر فرص التدریب والتأھیل اللازمین في ھذا الشأن.

مساعدتھا على ل ،تعمیق التعاون والدعم للمؤسسات المالیة والمصرفیة في المنطقة •
المشروعات لاحتیاجات ھذه  تطویر خدماتھا ومنتجاتھا بصورة تستجیب فیھا

والشركات من جانب، وتحسن من جانب آخر إدارتھا للمخاطر المرتبطة بھذه 
 الخدمات.

 
تعزیز التعاون والتنسیق مع مؤسسات ضمان القروض للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  .2

 بما یساعد ھذه المؤسسات على تطویر خدماتھا وتحسین إدارتھا للمخاطر.
 

لھذه المؤسسات الإقلیمیة المختلفة  والخدماتبرامج ال على تعزیز فرص تنسیق ف العمل .3
بما یساعد على توفیر أفضل فرص النجاح لھذه البرامج ویخدم تكاملھا مع والدولیة المعنیة 
 بعضھا البعض.


